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 :الملخص
يلعب اإلشهار دورا أساسيا يف تسويق منتجات املؤسسات اإلقتصادية، وذلك بتعريف املستهلك هبا 
حسن الطرق، ولكنه يتميز عن اإلشهار القانوين وعن إلزامية اإلعالم اليت يفرضها وتقدميها له بأ
وإذا ما جتاوز املهين حدود ما يفرضه حسن . القانون على كل متدخل يعرض سلعه وخدماته لإلستهالك
 النية من نزاهة يف املعامالت التجارية، فإن املشرع قد وضع قواعد ملكافحة اإلشهار املضلل، بتمكني
املستهلك من اللجوء إىل القضاء حلماية حقوقه، ومنح صالحيات لإلدرة املكلفة التجارة من معاينة 
 .جرمية اإلشهار املضلل، وتشريع عقوبات هلا
 إختيار يف قرارته وعلى املستهلك إرادة على تأثري من لإلشهار ملا املوضوع هذا طرح أمهية تربز
 أن كماو .الشرائية قدرته على أثر من ذلك يتركه وما جياته،حا تليب أن ميكن اليت واخلدمات السلع
 على تعمل النهاية يف فإهنا النية، وحسن الزناهة من بقدر تتحلى مل إذا ،اإلشهار يف املستعملة األساليب
 اإلضرار إىل بالنهاية تؤدي فهي وبالتايل التجارية املعمالت عليهم تبىن الذان واالئتمان الثقة هدم
 .الوطين دباإلقتصا
 ملنتجاهتم الترويج من اإلقتصاديني األعوان متكني يف احلايل التشريع فعالية مامدى :االشكالية
 اإلشهاري؟ والتضليل الغش من املستهلكني ومحاية
مت تقسيم الدراسة اىل حمورين أساسيني، يتناول احملور دور اإلشهار يف  :حماور املداخلة
 الثاين طرق احلماية من اإلشهارات الكاذبة واملضللةبينما يتناول احملور  االقتصاد،
Résumé: 
La publicité joue un rôle majeur dans la commercialisation des produits et services 
que fournissent les entreprises, en les présentant aux consommateurs sous leurs meilleurs 
jours. En cela, il est différent des annonces légales, et de l’obligation d’informer que la loi 
impose. Si le professionnel dépasse les bornes, il tombera sous le coup des règles, établies 
par le législateur, qui permettent au consommateur de défendre ses intérêts, et à 
l’administration chargé du commerce, de constater le crime de publicité mensongère, qui 
est punit par la loi  
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 : مقدمة
أدى حتول اجلزائر من االقتصاد املوجه، يف النظام اإلشتراكي، إىل اقتصاد السوق، الذي 
يعتمد أساسا على مبدأ حرية الصناعة والتجارة، إىل تدفق سيل من السلع واخلدمات تقدم 
 للمستهلكني، الذين أصبح لديهم الفرصة يف املقارنة بينها وإختيار ما يناسب حاجياهتم، ولكنهم
يف اجلانب اآلخر وجدوا أنفسهم جتاه كم هائل من املعلومات واخليارات حبيث يصعب على 
كما أن تزايد املنافسة بني املتعاملني . املختص التمييز بينها ناهيك عن املستهلك العادي
االقتصاديني على اقتسام األسواق واكتساب الزبائن، وذلك بتطوير اساليب التسويق للترويج 
عن طريق اإلعالنات واإلشهارات يف خمتلف وسائل اإلعالم وعلى كل الوسائط، وبطرق  ملنتجاهتم
 . شىت، جعل املستهلك يف موقف ضعيف وعرضة لكل اإلغراءات
ويالحظ أن الوسائل والطرق املستعملة لترغيبه يف إقتناء سلع وخدمات، قديكون يف 
إرادة الشخص املوجهة إليه، مما فتح غىن عنها بلغت من التطور وقوة اإلقناع درجة تكاد تعدم 
الباب أمام إمكانية الغش والتضليل واخلداع يف سبيل حتقيق الربح ولو على حساب صحة 
 :هذا ما يدفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية. وسالمة ومصاحل املستهلك
مامدى فعالية التشريع احلايل يف متكني األعوان اإلقتصاديني من الترويج ملنتجاهتم 
 ؟محاية املستهلكني من الغش والتضليل اإلشهاريو
وتربز أمهية طرح هذا املوضوع ملا لإلشهار من تأثري على إرادة املستهلك وعلى قرارته يف 
إختيار السلع واخلدمات اليت ميكن أن تليب حاجياته، وما يتركه ذلك من أثر على قدرته 
إذا مل تتحلى بقدر من الزناهة وحسن النية،  ،كما أن األساليب املستعملة يف اإلشهارو .الشرائية
فإهنا يف النهاية تعمل على هدم الثقة واالئتمان الذان تبىن عليهم املعمالت التجارية وبالتايل 
 .فهي تؤدي بالنهاية إىل اإلضرار باإلقتصاد الوطين
 وهتدف هذه الدراسة إىل معرفة دور اإلشهار يف الترويج ملنتجات األعوان اإلقتصاديني
اليت تعترب مضللة والوسائل املتاحة للمستهلك  وكذلك تبيان حدود املمارسات. بالطرق الشرعية
حلماية نفسه منها ودور مصاحل الدولة ومجعيات محاية املستهلك والقضاء يف مكافحة اإلشهار 
  .املضلل
 
 دور اإلشهار في االقتصاد: المبحث األول
تجارية يعتمدون يف ترويج سلعهم وخدماهتم على مل يعد التجار واملؤسسات الصناعية وال
جمرد عرضها يف حمالت جتارية على مرأى من الزبائن، بل أصبح التسويق علما قائما بذاته 
يعتمد على التعريف باملؤسسة التجارية وجديتها ومهنيتتها وجودة منتجاهتا وقدرهتا على تلبية 
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وأساس العملية التسويقية هو . املنتوج حاجيات املستهلكني بأنسب األسعار مقارنة بنوعية
اإلشهار عن طريق اإلعالنات املوجهة إىل اجلمهور، سواء يف وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها أو 
 .عن طريق امللصقات اإلعالنية يف األماكن العمومية
ورغم املنافسة الشديدة بني خمتلف املهنيني على إكتساب الزبائن، واإلغراءات اليت 
لبعض إىل جتاوز حدود الزناهة يف تقدمي الوجه احلسن ملنتجاهتم، فإن اإلشهار خيضع تدفع با
إىل قواعد وضعتها القوانني وأخالقيات فرضتها طبيعة املهنة، جيد املعلن أو املؤسسة أنفسهم 
ملزمني بإحترامها للحفاظ على مصداقيتهم يف السوق ولدى املستهلكني، حيث أن السمعة 
وتدخل يف رأمسال التاجر، وهلذا كثريا ما تلجأ  1أهم مكونات احملل التجاريالتجارية تعترب 
وجتب اإلشارة إىل أن اإلشهار . املؤسسات إىل اإلستعانة مبختصني يف تصميم احلمالت اإلشهارية
هبذا املفهوم خيتلف عن اإلشهارات القانونية اليت أوجبها املشرع على األعوان اإلقتصاديني 
لى حقوق الغري الذي يتعامل معهم، كما جيب متييز اإلشهار عن إلزامية اإلعالم عموما للحفاظ ع
 .املترتبة على عاتق املهين مبوجب قوانني محاية املستهلك
حلماية املستهلك، وللحفاظ على الثقة اليت تبىن عليها كل املعامالت التجارية، وضمانا 
رع رسم حدود اإلشهار التروجيي للسلع حلقوق املتدخلني اإلقتصاديني حسين النية، فإن املش
واخلدمات وأعترب أن جتاوزها يعترب تضليال للمستهلكني سواء بإذاعة ونشر معلومات غري كافية 
أو معلومات غري صحيحة أو تشكل لبسا مع متعامل اقتصادي آخر حسن السمعة يف السوق، 
ك السلع واخلدمات دون أن يكون يف خاصة إذا ما دفع هذا اإلشهار املضلل، املستهلك إىل اقتناء تل
  .حاجة إليها أو أهنا ال تليب الغرض الذي اشتراها من أجله بصورة كلية أو جزئية
 اإلشهار التروجيي أو التسويقي: املطلب األول
يعد اإلشهار التجاري من أهم وسائل تسويق السلع واخلدمات اليت يقدمها التجار 
املؤسسة ومبنتجاهتا، ويتم عن طريقه إعالم املستهلك بكل واملؤسسات اإلقتصادية، فهو يعرف ب
املزايا اليت ميكن أن حيصل عليها من خالل اقتناء تلك السلع واخلدمات، وما تلبيه من 
ولكن جيب التمييز بني اإلشهار الذي أوجبه القانون لشهر التصرفات القانون، وكذلك . حاجياته
  .نتجات املقدمة وبني اإلشهار التروجييإلزامية إعالم املستهلك بصفة فعالة بامل
 تعريف اإلشهار:الفرع األول
هو اإلظهار للعلن وأشهر األمر أي أظهره، ويستعمل لفظ أعالن  2معىن كلمة إشهار لغويا
 publicitéلفظ  1أودعاية يف بعض األحيان للداللة على نفس املعىن، ويطلق عليه يف الفرنسية
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 2ويف اللغة اإلجنليزية. اجلمهور أو ما هو عام ومعروف لدى اجلمهورومعناها  publicاملشتقة من 
advertising املشتقة من الالتينية ،ad vertere  واليت تعين التوجه حنو، ومعناها جذب انتباه
 .الناس حنو شيئ معني
كل إعالن يهدف بصفة مباشرة او غري : "اإلشهار بأنه 3وعرف املشرع اجلزائري
، وعرفه "بيع السلع أو اخلدمات مهما كان املكان أو وسائل اإلتصال املستعملةمباشرةإىل ترويج 
وعرف بإنه وسيلة . بأنه أهم وسيلة إصال بني املهنيني واملستهلكني 4نظام غرفة التجارة الدولية
 .5غري شخصية لتقدمي األفكار والسلع واخلدمات بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع
نستخلص أن اإلشهار يف اجملال التجاري هو وسيلة للترويج للسلع من هذه التعريفات 
واخلدمات بني املستهلكني، يقوم هبا خمتصون يف اإلعالنات، مقابل أجر، يتم عرب وسائط متعددة 
منها وسائل اإلعالم وامللصقات وذلك عن طريق األصوات والصور والفيديوهات، وهو ما مييزه عن 
 . خالل عرض السلع يف واجهة احملالت التجارية البيع الشخصي الذي يتم من
 التمييز بني اإلشهار التروجيي واإلشهار القانوين: الفرع الثاين
أوجب املشرع يف القانون التجاري على كل من يسجل يف السجل التجاري وعلى مؤسسي 
عالم الشركات التجارية أن يقومو بإشهار تصرفاهتم القانونية بقيدها يف السجل التجاري إل
الغري بالوضعية احلقيقية ملؤسساهتم وحقوق الشركاء واملتدخلني وحدود مسؤولية كل منهم 
ويتم اإلعالن على هذا . 6وطبيعة ونوع كل شركة، وكذلك التصرفات الواردة على احملل التجاري
 .اإلشهار يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية، امللحقة بالسجل التجاري
إن اإلشهار القانوين هو إلتزام يفرضه القانون على كل شخص طبيعي او وكما أسلفنا ف
معنوي الذي يتعامل يف التجارة، إلعالم الكافة بوضعيته اإلئتمانية ومدى الثقة اليت ميكن أن 
متنح له، يف حني اإلشهار مبفهوم اإلعالنات التجارية يتم مببادرة من املتعامل اإلقتصادي هبدف 
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. و خدماته أو للتعريف مبنشأته التجارية بغرض إكساهبا مسعة جتذب الزبائنالترويج لسلعته أ
وتتنوع اإلشهارات القانونية زيادة عن اجملال التجاري، حيث أوجب القانون أيضا إشهار التصرفات 
  .1الواردة على العقارات، وكذلك إشهار بعض األحكام القضائية
 مية إعالم املستهلك وإلزاو التميز بني اإلشهار: الفرع الثالث 
إذا كان اإلشهار يقدم السلعة أو اخلدمة للمستهلك ويعرفه هبا من زاوية ترغيبه فيها 
وحثه على إقتنائها، فإن املعلومات املقدمة تبقى غري حمايدة وقد تقع حىت حتت خانة التضليل 
لومات اليت متكنه من أو الكذب، وتفاديا لذلك ألزم املشرع على املتدخل أن يقدم للمستهلك كل املع
املعلق حبماية املستهلك وقمع الغش،  93-95فالقانون. اإلقدام التعاقد وهو على بينة من أمره
نص صراحة على إلزامية اإلعالم واوجب على كل متدخل أن يعلم املستهلك بكل املعلومات 
 .2ة وسيلة أخرىاملتعلقة باملنتوج الذي يضعه لإلستهالك بواسطة الوسم ووضع العالمات أو بأي
ولكي تكون تلك املعلومات ذات فائدة بالنسبة للمستهلك فقد أوجب القانون أن حترر 
بيانات الوسم وطريقة اإلستخدام ودليل اإلستعمال وشروط ضمان املنتوج وكل معلومة منصوص 
ن عليها يف التشريع والتنظيم الساري املفعول، بالغة العربية أساسا، وعلى سبيل افضافة ميك
أستعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من املستهلكني وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر 
وقد حدد التنظيم حمتوى الوسم وقواعد تطبيق هذا القانون سواء بالنسبة للمواد . 3حموها
 4الغذائية أو املنتجات غري الغذائية أوتقدمي اخلدمات
 الكاذباإلشهار املضلل واإلشهار : املطلب الثاين
قد يلجأ بعض املتعاملني اإلقتصاديني إىل جتاوز حدود ما يقتضيه حسن النية الواجب 
يف املعامالت وذلك بإستخدام اساليب تروجيية تنطوي على تضليل وخداع للمستهلك، أو بنشر 
معلومات خمالفة لواقع ما عليه السلعة أو ما ستكون عليه اخلدمة اليت سيقدمها، أو بإدعاء 
وقد صنفها القانون . ري موجودة يف املؤسسة اليت تقدم تلك السلع أو اخلدماتصفات غ
، وتوسع املشرع الفرنسي يف تفصيل املمارسات 5اجلزائري ضمن املمارسات التجارية غري الزنيهة
املضللة يف ما خيص اإلشهار واإلعالنات التجارية، حيث ميكن أن تقسم إىل إشهارات  التجارية
                                           
 .من القانون املدين اجلزائري 853املادة  - 1
 .93-95من القانون  58املادة  - 2
 .من نفس القانون 57املادة  - 3
حيدد الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك ج ر  6953نوفمرب  95خ يف املؤر 387-53املرسوم التنفيذي  - 4
 .6953نوفمرب  57املؤرخة يف  77رقم 
 .96-90القانون الفصل الرابع من الباب الثالث من  - 5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حماية المستهلك من اإلشهارات الكاذبة والمضللة
 - 284 - 
كاذبة وإشهارات أو مزاعم ختلق لبسا متعمدا مع متعامل آخر يتمتع بسمعة  مضللة وإشهارات
 .1جيدة يف السوق
 اإلشهار املضلل: الفرع األول 
اعترب املشرع اجلزائري أن اإلشهار املضلل هو كل إشهار يتضمن تصرحيات أو بيانات أو 
، 2أو وفرته أو مميزاتهتشكيالت ميكن أن تؤدي إىل التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته 
ودون أن تكون تلك التصرحيات غري صحيحة، فإن عنصر التضليل يكمن يف كون املعلومات 
املقدمة ختلق لبسا يف ذهن املستهلك، يؤدي به إىل الغلط يف طبيعة املنتوج أو اخلدمة أو يف 
 .على الشراءمميزاهتا أو ما ميكن أن تعود عليه من منفعة بإقتنائها، يدفعه إىل اإلقدام 
يف نفس اإلجتاه بإعتبار أن من بني املمارسات املضللة للمستهلك  3وقد سار املشرع الفرنسي
مايزعمه املهين من خصائص للسلعة أو اخلدمة املقدمة أو التعريف هبا أو السكوت عن مدى 
. العدولاملسؤولية العقدية للمهين أو عدم التطرق للحقوق اليت يتمتع هبا املستهلك كاحلق يف 
املتعلق بكيفيات  387-53ونفس ما نصت عليه قواعد إعالم املستهلك يف املرسوم التنفيذي 
وشروط إعالم املستهلك حيث منعت استعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية خيالية أوكل 
طريقة تقدمي أو وسم وكل أسلوب لإلشهار من شأنه إدخال لبس يف ذهن املستهلك، ال سيما جول 
التركيبة والنوعية األساسية ومقدار العناصر األساسية وطريقة التنازل وتاريخ و يعةالطب
كما مينع كل بيان يرمي . اإلنتاج وتاريخ احلد األقصى لإلستهالك والكمية ومنشأ أومصدر املنتوج
 .4إىل التمييز املفرط ملنتوج على حساب منتوج مماثل آخر
قراء النصوص القانونية، هو أن املعلومات املقدمة وما مييز اإلشهار املضلل، من خالل است
أو الصفات املزعومة للخدمة او السلعة، هي معلومات صحيحة ولكنها غري كافية، أو مبالغ فيها، 
أو أهنا تصور للمستهلك أهنا تليب حاجيات هي يف األساس ثانوية أو ليس حباجة إليها، مما 
لألمم املتحدة حلماية املستهلك قواعد للسلوك  وتضع املبادئ التوجيهية. يغريه بإقتنائها
ينبغي أال ختضع املؤسسات التجارية املستهلك ملمارسات غري "التجاري حيث نصت على أنه 
                                           
: من قانون اإلستهالك الفرنسي ميكن اإلطالع عليه يف املوقع التايل L121-4إىل  ،L121-1املواد من  - 1
565https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006069  تاريخ
 58/96/6958اإلطالع 
  96-90 من القانون 67/5املادة  - 2
 اإلستهالك الفرنسي من قانون  L121-2املادة  - 3
املتعلق بشروط وكيفيات إعالم املستهلك،  6953نوفمرب  95املؤرخ يف  387-53من املرسوم التنفيذي  29املادة  - 4
 6953نوفمرب  57املؤرخة يف  77ج ر رقم 
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مثل أساليب التسويق املسيئة أو  قانونية أو خملة باألخالق أو منطوية على متييز أو خداع،
 .1...".وسائل حتصيل الديون املتعسفة
 اإلشهار الكاذب :الفرع الثاين
اإلشهار الكاذب هوما يقدمه املعلن من معلومات غري صحيحة البتة عن املنتوج أو املؤسسة 
اليت تسوقه، كاإلدعاء يأن السلعة أو اخلدمة قد حصلت على موافقة جهات رقابية رمسية أو 
ن أو اإلعالن على أ. خاصة أو على تصاريح من السلطة املختصة دون أن يكون ذلك صحيحا
لدفع املستهلكني  منتجا أو خدمة سيتم تقدميه بأسعار أو إمتيازات مغرية وأن كميته حمدودة
ويتمثل الكذب يف . 2إىل اإلقبال عليه دون أن يترك هلم الوقت الكايف للمقارنة مع غريها
اإلعالن عن سلعة أو خدمة ذات نوعية وجودة عالية تغري املستهلك بإشترائها ولكن املتدخل ال 
وفر إال على نوعية أقل جودة أو سلع مشاهبة ولكن ليست هي املشهر هلا، وكذلك التنويه عن يت
 .مزايا لتلك السلع أو اخلدمات والسكوت عن ما يعتريها من عيوب قد تعدم تلك املزايا
ومن املمارسات الغري أخالقية اإلدعاء كذبا أن إقتناء السلع واخلدمات املقدمة يساهم يف 
أو حىت جمتمعية، إلستدرار عطف املستهلك أو التالعب  3خريية أو قضايا إنسانية مساعد أعمال
وقد صنف املشرع اجلزائري هذه املمارسات حتت خانة خداع . مبشاعره الدينية أو األخالقية
  4املستهلك وشرع هلا عقوبات جزائية
 اإلشهار الذي خيلق لبسا مع متعامل آخر: الفرع الثالث
شرعي وممنوع كل إشهار تضليلي، ال سيما إذا كان يتضمن عناصر ميكن  يعترب إشهار غري
، من حيث النوعية أو 5أن تؤدي إىل إلتباس مع بائع آخر أو منتجاته أو خدماته أو نشاطه
اجلودة أو خدمات ما بعد البيع، أو اإلمتيازات املمكن احلصول عليها عند إقتناء منتجات املتدخل 
 .األصلي
ل حماولة خلق لبس يف ذهن املستهلك، ليس فقط حول املنتوج، ولكن ومن طرق التضلي
حول شخص املتدخل حبيث يستفيد من شهرة عالمة أو من السمعة اجليدة اليت يتمتع هبا 
متدخل منافس، للترويج ملنتجاته على أهنا حتمل تلك العالمة أو هلا نوعية منتجات ذلك 
ويعد تقليدا حىت وإن كانت املعلومات . تدليسااملنافس دون أن يكون ذلك صحيحا، مما يعد 
                                           
: األمم املتحدة، املبادئ التوجيهية حلماية املستهلك، ميكن اإلطالع عليها يف املوقع التايل 1
unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_ar.pdf  58/96/6958تاريخ اإلطالع. 
 .من قانون اإلستهالك الفرنسي L121-4 املادة 2
 .من تقنني ممارسات اإلشهار واإلتصاالت التجارية لغرفة التجارة الدولية 7املادة  3
 . 93-95من القانون  25و 27املواد  4
 .96-90من القانون  6الفقرة  67املادة  5
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صحيحة ولكن املنتج ليس له احلق يف استعمال العالمة، إذ أن القانون مل جيز تسجيل العالمات 
اليت تكون من رموز مماثلة أومشاهبة لعالمة أو إلسم جتاري يتميز بالشهرة يف اجلزائر ومت 
. 1خرى إىل درجة إحداث تضليل بينهمااستخدامه لسلع مماثلة ومشاهبة تنتمي ملؤسسة أ
  .2حق منع الغري من استعمال عالمته دون رضاه ولصاحب عالمة ذات شهرة يف اجلزائر
 
 طرق الحماية من اإلشهارات المضللة والكاذبة: المبحث الثاني
حلماية احلقوق واحلفاظ على النظام العام رسم املشرع عدة طرق ملكافحة املمارسات 
الزنيهة ومن بينها اإلشهار املضلل، حيث منح صالحيات للهيئات اإلدارية املكلفة  التجارية غري
بالتجارة يف مراقبة التجار واملؤسسات اإلقتصادية يف هذا اجملال ومكن مجعيات محاية املستهلك 
واجملتمع املدين من التأسس كطرف مدين يف كل خيص محاية املستهلك وأصبغ على املستهلك 
  .وجزائية يف مواجهة املتدخلنيمحاية مدنية 
 الدور الوقائي لإلدارة واجلمعيات يف محاية املستهلك من اإلشهار املضلل: املطلب األول
منح القانون أعوان قمع الغش التابعني لإلدارة املكلفة بالتجارة صالحية اختاذ كافة  
هلهم ملعاينة كل أنواع ، مما يؤ3التدابري التحفظية حلماية املستهلك وصحته وسالمته ومصاحله
املعلومات املقدمة من املتدخل للمستهلك مبا فيها اإلشهارات والتحفيزات التجارية، ومدى 
وتقوم مجعيات محاية . مطابقتها للتشريع والتنظيم املعمول هبما وكذلك مطابقتها للواقع
  .هه ومتثيلهاملستهلك بدور نشيط يف ضمان محاية املستهلك من خالل إعالمه وحتسيسه وتوجي
 دور القضاء املدين يف محاية املستهلك من االشهار التضليلي: املطلب الثاين
فضال عن النتائج السلبية اليت خيلفها االشهار التضليلي على نزاهة املنافسة واحلركية  
فان اثره  ،االقتصادية بني االعوان االقتصاديني باعتباره احد صور املنافسة غري املشروعة
ة تبدوا اكثر وضوحا وجسامة عندما يتعلق االمر باملستهلك باعتباره الطرف الضعيف يف السلبي
 .احللقة االقتصادية 
ويعترب احلق يف بسط احلماية عن طريق الدعوى القضائية احد احلقوق االساسية  
لنظر  للمستهلك املتضرر من تبعات االشهار التضليلي مبا يفتح اجملال لتدخل القاضي املدين
خارج اطار املتابعة  ملنازعة اذا ما اختار املستهلك استيفاء حقوقه وجرب االضرار الالحقة بها
                                           
 63املؤرخة يف  00، يتعلق بالعالمات، ج ر رقم 6993يوليو  55املؤرخ يف  92-93من األمر  7الفقرة  8املادة  - 1
 .6993يوليو 
 .من نفس األمر 0الفقرة  5املادة  - 2
 .93-95من القانون  73املادة  - 3
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 اجلزائية ويكون ذلك برفع دعوى مدنية الحقة حلكم جزائي يتضمن االدانة باالشهار التضليلي
 ،اال ان املستهلك املتضرر مل يتاسس كطرف مدين يف الدعوى العمومية او انه متسك حبفظ احلق
كما قد يلجا املستهلك اىل املطالبة املدنية مباشرة تاسيسا على اخلطا املدين وذلك ختوفا من 
مال شكواه برباءة املتهم من الناحية اجلزائية النعدام القصد اجلنائي ومنه القضاء بعدم 
ورفض الدعوى امام القاضي املدين تطبيقا ملبدا  ،االختصاص يف الدعوى املدنية بالتبعية
 .ئي يعقل املديناجلزا
وبوجه عام ميكن تلخيص دور القضاء املدين يف قمع ظاهرة االشهار التضليلي من خالل  
عرض جملموع الدعاوى املخولة للمستهلك املضار من االشهار التضليلي واليت ميكن فصلها تطبيقا 
يف لقواعد االختصاص القضائي اىل دعاوى استعجالية ودعاوى احلق او الدعاوى الفاصلة 
 .املوضوع
الدعاوى االستعجالية كالية قضائية حلماية املستهلك من االشهار  :الفرع االول 
 التضليلي 
 ،1تطبيقا للقواعد العامة املكرسة مبوجب قانون االجراءات املدنية واالدارية اجلزائري 
الية عن ميكن للمستهلك املضرور من االشهار التضليلي اللجوء اىل املطالبة القضائية االستعج
طريق دعوى وقائية مؤقتة حملها املطالبة باي اجراء مؤقت او حتفظي يرى املستهلك ان من 
 .صفته ومصلحتة الظاهرة يف الزناع شانه منع وقوع ضرر حمدق به او تفادي تفاقمه مىت اثبت
يف الدعاوى االستعجالية باختالف الزناعات على تشعبها  وخيتلف حمل املطالبة 
او ،فيمكن ان تاخذ صورة وقف االشهار غري املشروع مؤقتا ،ملعامالت االقتصاديةالرتباطها با
وقف النشاط حسب احلالة اال ان مجيع االجراءات املتخذة يف هذا الشان تتصف بطابع 
 .اىل غاية الفصل يف املوضوع وال حتوز احلجية التاقيت
مبوجب قانون االجراءات واملالحظ انه رغم التعديالت اليت تبناها املشرع اجلزائري  
املدنية واالدارية ومن بينها التاسيس القانوين لالختصاص املوضوعي لقاضي االستعجال بقوة 
القانون مبا خيوله الن يكون قاضيا فاصال يف موضوع املنازعة مباشرة حبيث حتوز اوامره 
ان هذا التكريس ، اال 2احلجية القضائية دون حاجة اىل اللجوء اىل دعوى موازية يف املوضوع
جاء على سبيل احلصر دون اي اشارة اىل الدعاوى اليت يكون حملها محاية مستهلك متضرر من 
                                           
اإلجراءات املدنية واإلدارية ج يتضمن قانون  6997اير فرب 67املؤرخ يف  95-97القانون  من 399و 655املواد  - 1
 6997أفريل  63املؤرخة يف  65قم ر
عبد السالم ديب، قانون االجراءات املدنية واالدارية اجلديد،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية للنشر،  - 2
 677، ص 6995اجلزائر،
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منتوج معني اذا ما كان الضرر ظاهرا سيما اذا تعلق بضرر جسماين باعتبار الصحة العامة من 
 .مقتضيات النظام العام الذي ميثل اولويات العمل القضائي
يبقى دور القاضي االستعجايل دورا تكميليا وحمدودا اىل  ويف غياب هذا التكريس 
جانب قاضي املوضوع اذ جيب على القاضي االستعجايل تسبيب متسكه باختصاصه قبل االمر 
باي اجتراء استعجايل من خالل بيان عناصر االستعجال وباراز اخلطر احلال احملدق واحلق 
 ،1ا للقواعد العامة يف جمال االستعجالالظاهر حمل احلماية باالجراء االستعجايل تطبيق
وهذا رغم الطبيعة اخلاصة للدعاوى  خالفا لو كان الزناع يدخل يف اختصاصه بقوة القانون
املتعلقة باملستهلك والذي عده املشرع طرفا ضعيفا يستدعي محاية خاصة من خالل سن قانون 
ئية رغم السرعة واحلركية اليت املستهلك اال انه مل يراعي هذه اخلصوصية من الناحية االجرا
تعرفها املعامالت االقتصادية احلديثة واليت تقتضي التدخل السريع وجتنب اجراءات التقاضي 
 .الطويلة واملعقدة امام قاضي املوضوع
 لية قضائية حلماية املستهلك من االشهار التضليليآدعاوى املوضوع ك: الفرع الثاين 
رسة امام القاضي املدين مبوضوع محاية املستهلك من ختتلف الدعاوى القضائية املما 
االشهار التضليلي حسب نوع املطالبة وجمال احلماية اليت يريد املستهلك رافع الدعوى ان حيظى 
هبا سواء بصفة فردية او مجاعية من خالل الدعاوى املباشرة من جمموع املستهلكني او مجعيات 
 محاية املستهلك 
عاوى املدنية املتعلقة باالشهار التضليلي حبسب املركز القانوين الد وميكن حصر وتصنيف
تبعا لقيام او غياب العالقة العقدية بينه وبني العون االقتصادي املمارس لالشهار  للمستهلك
 .املضلل
الدعاوى القضائية املكرسة لصاحل املستهلك يف حال وجود رابطة عقدية مع  -اوال  
 شهار التضليليالعون االقتصادي املمارس لال
يفضي  ،املمارس لالشهار املضلل واملستهلك ان قيام العالقة العقدية بني العون االقتصادي 
على املستهلك كافة الضمانات العقدية املكرسة مبوجب القواعد العامة يف القانون املدين وكذا 
 .احلماية اخلاصة املكرسة مبوجب قانون املستهلك وقمع الغش
 :يف االيت يف هذه احلالة اوى املخول للمستهلك مباشرهتاوميكن حصر الدع 
 :دعوى االبطال -أ
تاسيسا على التدليس اهم صور الدعاوى املباشرة يف حال قيام  تعترب دعوى االبطال
عالقة عقدية بني املستهلك والعون االقتصادي، اذا ما ثبت ان االشهار التضليلي كان هو الدافع 
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تهلك وان هذا االشهار انطوى على حيل تدليسية اليقاع اللبس يف ذات اىل التعاقد من قبل املس
املستهلك ودفعه اىل اقتناء املنتوج ويراعى القاضي يف تقديره املعيار الذايت بالنظر اىل طبيعة 
الذي يكون يف الغالب سهل االنقياد امام مغريات االشهار وتوظيف الفواعل  1املستهلك
مة على عنصر االهبار البصري والصويت مبا ال يفتح اي جمال التكنولوجية احلديثة القائ
للمستهلك للتفطن اىل احليل التدليسية املرافقة لالشهار من حيث طبيعة املنتوج وسالمته او 
مطابقته، كان يتم ارفاق البيانات التوضيحية حول طبيعة املنتوج ومدى مطابقته للصورة 
ملفتة لالنتباه تتضمن عدم مطابقة العينة االشهارية  االشهارية بكتابة رفيعة غري مقروءة او
للواقع ت وان يتم الترويج للمنتوج على اساس فعالية عالجية معينة وال يتم االشارة اال على 
ظهر التعليب وبصورة غري مقروءة ان فعاليته تتعلق مبجال معني غري مرضي وهي الصورة 
 .الغالبة يف مواد التجميل
ستهلك مباشرة دعوى االبطال للتدليس وقع عليه اثبات صفته فاذا ما اختار امل 
ومصلحته يف املطالبة القضائية من خالل اثبات صفته التعاقدية كما يقع عليه اثبات احليل 
سية اليت تضمنها االشهار حمل املنازعة وان هذا االشهار مبا تضمنه من تدليس كان هو التدلي
وال تتح صفة املستهلك اي خصوصية متييزة يف جمال  ،الدافع اىل ابرام العقد واقتناء املنتوج
اثبات التدليس والضرر اذ يبق عبء االثبات ملقا على عاتقه رغم عدم التوازن املفترض بني 
اع والذي يضع املستهلك يف مواجهة مع املتعامل االقتصادي الذي يكون يف الغالب طريف الزن
لذا كان على املشرع يف اطار التكريس الفعلي للحماية القضائية  ،مدعما باستشاريني قانونيني
 .للمستهلك نقل عبء االثبات اىل املتعامل االقتصادي
دين يصدر حكما بابطال العقد مع ويف حال حتقق شروط دعوى االبطال فان القاضي امل 
تعويض املستهلك املضرور عما حلقه من خسارة وما فاته من كسب اذا ما متسك حبقه يف 
 .التعويض
 :دعوى الضمان -ب 
املتعلق باملستهلك وقمع الغش االلتزام بالضمان يف  95/93من االمر  93فرضت املادة  
قانون يسري اجباريا يف حالة عدم حتديده ذمة املتعامل االقتصادي وهو ضمان مكرس بقوة ال
اشهر وال ميكن التنازل عن هذا احلق والتقليص منه باعتباره بندا من النظام  92يف العقد ملدة 
 .2خالفا للقواعد العامة املتعلقة بالضمان يف القانون املدين ،العام ال جيوز خمالفته
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اقتناء املنتوج تاثرا باالشهار وتبعا لذلك ميكن للمستهلك الذي اقدم على التعاقد و 
التضليلي مث ثبت عدم مطابقته من حيث اجلودة او الكفاءة ان يلجا اىل املطالبة بالضمان 
وهذه االلية ختدم املستهلك من حيث جتنيبه عبء اثبات التدليس  ،خالل االجال القانونية
كما تتيح  ،ك بنص القانونثابت للمستهل_ احلق يف الضمان _ والتضليل باعتباران حمل املطالبة 
للمستهلك استصدار حكم بفسخ العقد يف حال ثبوت خطورة املنتوج وعدم كفاءته او عدم 
 .مطابقته وان اخللل ال يتعلق بعينة معينة قابلة لالصالح واالستبدال
االجرائية للمستهلك قيد مباشرهتا مبيعاد قصري  غري ان املشرع عندما منح هذه املكنة 
ا ما اخذنا بعني االعتبار اختالف املنتوجات مواعيد استعماهلا وجتربتها واكتشاف نوعا ما اذ
العيوب اليت تعتريها بالنظر اىل الطبيعة اخلاصة للمستهلك املتمثا غالبا يف الرجل العادي الغري 
لذا نقترح اعادة النظر يف مدة الضمان القانوين يف  ،عامل بقيود ومواعيد املطالبة القضائية
ون املستهلك ومقاربته على االقل مع القانون املدين الن الوضعية الراهنة جتعل العقود قان
املتعادلة حتظى براقبة قضائية من حيث مدة الضمان اطول من عقود االستهالك باعتبار الفئة 
 .االوىل ختضع للقانون املدين اما الفئة الثانية ختضع لقانون املستهلك
 :ية العقديةدعاوى الفسخ واملسؤول -ج 
تطبيقا للقواعد العامة ميكن للمستهلك املتعاقد املضار من االشهار التضليلي رفع دعوى 
على اخالل املتعامل االقتصادي  اتاسيس 2او دعوى الفسخ 1تعويض على اساس املسؤولية العقدية
فا من حيث املتعاقد معه بالتزامه بتسليم املنتوج املتفق عليه يف العقد اوتسليمه منتوجا خمال
 .االوصاف واملعايري املتفق عليها
الن االشهار التضليلي يكون يف  اال ان هذه الدعاوى اقل شيوعا مقارنة بالدعاوى السابقة
مم جيعل العقد معيبا عند ابرامه مبا ال يفتح اجملال للحديث عن املسؤولية  صورة دعوة للتعاقد
ويصعب تاسيس اخلطا العقدي على االشهار  العقدية الن مناط هذه االخرية هو العقد الصحيح
لنفس السبب وعليه فان املستهلك اذا اقام دعوى املسؤولية العقدية فانه يؤسسها على  التضليلي
 .خطا عقدي ناتج مرتبط باالشهار املضلل وليس االشهار املضلل يف ذاته
طة عقدية مع الدعاوى القضائية املكرسة لصاحل املستهلك يف حال عدم وجود راب -ثانيا
 ليالعون االقتصادي املمارس لالشهار التضلي
تعترب دعوى التعويض على اساس املسؤولية التقصريية اكثر الدعاوى شيوعا بني  
كما يثار النقاش الفقهي  ،املستهلكني عند املطالبة باحلماية القضائية من االشهار التضليلي
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باشرة دعوى املنافسة غري املشروعة وهو ما والقضائي حول متتع املستهلك بالصفة القانونية مل
 :نعاجله يف النقاط املوالية
 :دعوى التعويض -أ
فانه يكيف باعتباره  يعترب االشهار التضليلي عمال غري مشروع مىت حتقق وامكن اثباته
حكام املسؤولية التقصريية، لذا ميكن للمستهلك املضار من مدنيا موجبا للتعويض طبقا أل أخط
وتقتضي هذه الدعوى  ،1التضليلي املطالبة بالتعويض على اساس املسؤولية التقصريية االشهار
  الضرر والعالقة السببية ،لقبوهلا اثبات اركان املسؤلية املدنية ممثلة يف اخلطا
حيث يقع على عبء املستهلك رافع الدعوى اثبات اخلطا بركنيه املادي من  :اثبات اخلطا
اليت تضمنها االشهار وكذا اثبات الركن املعنوي  ل وعدم املشروعيةخالل اثبات عناصر التضلي
 .باسناد الفعل للمدعى عليه
جيب اثبات الضرر الشخصي الالحق باملستهلك سواء كان ضررا ماديا او  :اثبات الضرر 
مدى اشتراط الطبيعة الشخصية للضرر كاساس للمطالبة القضائية  ويثار النقاش حول ،معنويا
معيات محاية املستهلك مادام ان املشرع قد اعطاها الصفة القانونية لتمثيل بالنسبة جل
املستهلكني والدفاع عن مصاحلهم امام اجلهات القضائية وخيتلف التطبيق القضائي بني من يرى 
ان قصد املشرع هو التدخل الدفاعي هلذه اجلمعيات اىل جانب املستهلك صاحب الصفة االصلية 
ذلك انكر صفة مجعيات محاية املستهلك يف املطالبة القضائية بامسها يف الدعوى وتبعا ل
النعدام ركن الضرر الشخصي وتبعا لذلك يتم  منفردة غري منظمة ودون توكيل من اي مستهلك
 .وبني من يقر بصفتها يف املطالبة القضائية.رفض دعواها النعدام الصفة
ل املطالبة بالتعويض ناتج مباشرة وذلك باثبات ان الضرر حم: اثبات العالقة السببية
 .عن االشهار التضليلي
ورغم العقبات االجرائية اليت جيب على املستهلك ختطيها باعتبار ان املسؤولية املدنية 
اال اهنا تعد اكثر الدعاوى شيوعا بني  ،هنا هي مسؤولية ذاتية قائمة على خطا واجب االثبات
ة وذلك ان هذه الدعوى تتيح استصدار حكم املستهلكني حىت يف حال وجود عالقة عقدي
يراعى يف تقدير جرب الضرر بالنظر اىل  إنهبالتعويض وفق احكام املسؤولية التقصريية ومنه ف
ماحلق املضرور من خسارة وما فاته من كسب خالفا للمسؤولية العقدية اليت يقتصر جزاءها 
 .على تعويض االضرار املتوقعة فقط
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 القضاء اجلزائي يف محاية املستهلك من االشهار التضليلي دور :املطلب الثالث
يناط بالقضاء اجلزائي القيام بالدور القمعي لفعل االشهار التضليلي باعتباره سلوكا 
وذلك من خالل التطبيق القضائي  ويف قانون املمارسات التجارية، جمرما يف قانون املستهلك،
دعوى العمومية وكذا القواعد املوضوعية املتعلقة للقواعد االجرائية املتعلقة املرتبطة بال
 .بالتجرمي والعقاب
 التطبيق القضائي للقواعد االجرائية املتعلقة بقمع االشهار التضليلي :الفرع االول
مل يتضمن قانون املمارسات التجارية اجلزائري اي اجراءات خاصة للبحث والتحري  
اعد االجرائية املتعلقة بالغلق االداري للمحالت باستثناء القو، عن جرمية االشهار التضليلي
يوم وكذا اجراءات احلجز االداري للسلع حمل اجلرمية  29ملدة اقصاها  املستعملة يف اجلرمية
لذا فهي ختضع للقواعد ااالجرائية العامة يف  ،1من طرف اعوان مديرية التجارة املؤهلني قانونا
السلطة املخولة قانونا باملتابعة اجلزائية عن جرم  هي فتعترب النيابة،سري الدعوى العمومية
االشهار التضليلي بعد تلقيها حماضر الضبطية القضائية بعد فشل اجراء الصلح عن طريق 
باعتبار ان  ،لتتوىل حتريك الدعوى العمومية للمطالبة باحلق العام عرض غرامة املصاحلة
يلي والذي يثبت له احلق يف التاسس جمال احلماية اجلزائية يتجاوز ضحية االشهار التضل
كطرف مدين للمطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الالحق به ليمتد جمال احلماية 
اجلزائية اىل احلق العام ومحاية اجملتمع من هذا السلوك املنايف لقواعد املنافسة الزنيهة 
 2.االقتصادي واالجتماعي وحفظ النظام العام
ى من املستهلك املضرور وتاسسه كطرف مدين حيال امللف اىل لذا فانه يف حال وجود شكو
جهة احلكم للفصل يف مال الدعوى العمومية املباشرة ضد املتهم سواء عن طريق االستدعاء 
 .املباشر او املثول الفوري
غري ان عدم وعي املستهلك اجلزائري خبطورة االشهار التضليلي وعدم املامه حبدود 
وهو توجه مربر ذلك ان حىت اصحاب  ،عزوفه عن هذه االلية اىلمشروعية االشهار ادى 
االختصاص يف جمال القانوين واجهون صعوبات يف ضبط مفهوم االشهار التضليلي ووضع حدود 
واضحة يؤسس عليها يف ضبط حدود مشروعية االشهار يف ظل غياب قانون خاص ينظم االشهار 
على القسم اجلزائي واليت تاسس فيها املستهلك يف اجلزائر، لذا فان اغلب الدعاوى احملالة 
                                           
 .96-90من القانون  02املادة  - 1
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كطرف مدين ال تكون مبوضوع االشهار التضليلي وان كان هو االساس احلقيقي هلا ويتم تكييفها 
 .1طبقا للقواعد العامة يف قانون العقوبات كجنح الغش واخلداع
_ ي ويف حال عدم تاسس اي طرف مدين للمطالبة بالتعويض عن جنحة االشهار التضليل
فيتم التعامل مع احملضر احملرر من طرف الضبطية القضائية يف اطار اجراءات _ وهو الغالب
التسوية الودية للدعوى العمومية ليتم جدولة امللف امام القاضي املكلف باالوامر اجلزائية 
لتنتهي الدعوى العمومية بصدور امر جزائي يف مواجهة اجلانح يتضمن توقيع غرامة جزائية 
، على ان يصدر االمر يف غري حضور املتهم ودون جدولة 2مرفوقة باي اجراء سالب للحريةغري 
امللف اجلزائي يف جلسة علنية باعتبار االمر اجلزائي ال يعد سابقة قضائية للمتهم ويبق للمتهم 
املدان حق االعتراض بعد تبليغه مبحتوى االمر بسعي من النيابة العامة وذلك يف اجل شهر من 
  .يخ التبليغ ويف هذه احلالة يتم جدولة االعتراض يف جلسة علنية خاصة باجلنحتار
كما يثار االشكال بشان االختصاص القضائي باملتابعة عن جرم االشهار التضليلي بالنظر 
اىل تطور الوسائل التكنولوجية املعتمدة يف االشهار واليت جتعل اركان اجلرمية واطراف 
اال ان هذا  ،بني جماالت خمتلفة لالختصاص القضائي االقليمي الدعوى القضائية موزعني
االشكال ال يتعدى املقاربات النظرية بالنظر اىل العقوبة املقررة لقمع هذه اجلرمية ومعاجلتها 
 .عن طريق االمر اجلزائي وتبعا لذلك يتم ارسال احملاضر اىل جهة النيابة حمل اقامة املتهم
 ضائي للقواعد املوضوعية املتعلقة بقمع االشهار التضليليالتطبيق الق: الفرع الثاين
االصل ان تقتصر مناقشة تطبيق القاضي اجلزائي للقواعد املوضوعية املتعلقة بقمع 
االشهار التضليلي على عرض التطبيق القضائي بالنسبة جلنحة االشهار التضليلي واجملرمة 
 ان قلة املتابعات اجلزائية عن هذه اجلنحة من قانون املمارسات التجارية اال 67مبوجب املادة 
عدم وضوح الركن املادي للجرمية يف غياب قانون خاص باالشهار والتوجه حنو محاية  بسبب
املستهلك وقمع هذا السلوك باللجوء اىل القواعد العامة يف قانون العقوبات سيما املتعلقة 
عات اجلزائية استدعى ادراجها يف بتجرمي الغش واخلداع واليت اصبحت اساسا الغلب املتاب
 .الدراسة
تطبيق القاضي اجلزائي للقواعد املوضوعية املتعلقة بتجرمي االشهار التضليلي يف  -اوال
 .قانون املمارسات التجارية
من قانون املمارسات التجارية على جتنيح سلوك االشهار التضليلي  67نصت املادة 
غري ان االشكال يثور يف  ،رعي لتجرمي هذا السلوكوالعقاب عليه لذا فهي تعد املرجع الش
                                           
 .من قانون العقوبات اجلزائري 065املادة  - 1
 .مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 356املادة  - 2
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التطبيق القضائي عند تكييف الوقائع واسقاط االركان اخلاصة باجلرمية من طرف القاضي 
 .وهو ما نبينه من خالل عرض اركان هذه اجلرمية
ورغم ان ضبط  ،ويتمثل يف السلوك االجيايب املتضمن االشهار التضليلي :الركن املادي/ أ
املادي لفعل جمرم احد اولويات الشرعية اجلزائية اال ان املشرع مل حيدد الركن املادي الركن 
واملتمثل يف السلوك اجملرم واكتفى بعرض مناذج وصور عن االشهار التضليلي وفقا ملا تبناه 
" السيما "االجتهاد القضائي الفرنسي وترك اجملال املفتوح الي صورة اخرة وهو ما تؤكده عبارة 
يوضح على اي اساس تكيف اي صورة خارجة عن االمثلة الواردة بنص املادة على اهنا  ومل
اشهار غري مشروع يف ظل غياب قانون خاص باالشهار يضبط حدود مشروعية االشهار يف 
اعاله على اهنا اشهار  67اجلزائر مم جيعل تكييف القاضي للسلوكات غري املدرجة بنص املادة 
ة اذ ال يعقل ترك اجملال مفتوحا امام القاضي اجلزائي لتحديد الركن تضليلي مساسا بالشرعي
ونرى بضرورة التفسري الضيق  ،املادي لفعل جمرم لتجاوز هذا االجراء حدود السلطة التقديرية
 :للنص التجرميي وحصر الركن املادي يف الصور التشريعية واملتمثلة يف
ت ميكن ان تؤدي اىل التضليل بتعريف االشهار املتضمن تصرحيات او بيانات او تشكيال
 املنتوج او اخلدمة او كميته او وفرته او مميزاته
االشهار املتضمن عناصر ميكن ان تؤدي اىل اللبس مع بائع اخر او مع منتوجاته او 
 خدماته او نشاطه 
االشهار املتضمن عرض معني لسلع او خدمات يف حي ان العون االقتصادي ال يتوفر على 
كايف من تلك السلع او ال ميكنه ضمان اخلدمات اليت جيب تقدميها عادة مع ضخامة  خمزون
االشهار وجتدر االشارة ان جرمية االشهار املضلل ليست جرمية نتيجة فال يشترط ان ينتج عن 
" اىل التضليل ميكن ان يؤدي"الن نص املادة جاء بصيغة  االفعال السابقة تضليل فعلي باملستهلك
 .1رط حتقق النتيجة اجلرمية ووقوع الضرر لقيام اجلرميةلذا اليشت
سالفة الذكر اي اشارة اىل عنصر الصد اجلنائي  67مل تتضمن املادة :الركن املعنوي/ ب
يف جرمية االشهار التضليلي مم ادى اىل وقوع االشكال يف حتديدي الطبيعة القانونية هلذه 
 .ص اجلنائي واجلرمية املاديةاجلرمية بني اجلرمية العمدية اليت تتطلب الق
غري ان التطبيق القضائي استقر على اعتبار جرمية االشهار التضليلي جرمية مادية ال 
يبحث فيها عن القصد اجلنائي وتعفى النيابة العامة باعتبارها جهة االهتام من اثباته والبحث 
رنسي الذي اكد على يف سوء نية املتعامل االقتصادي وهو توجه كرسه االجتهاد القضاء الف
                                           
 .557ص  ،ة، مرجع سابقاحسن بوسقيع - 1
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جهة االهتام من اثبات  الطبيعة املادية هلذه اجلرمية منعا الفالت اجلناة من العقاب لعدم متكن
 .1نيتهم االجرامية حبيث تصبح هذه االخرية مفترضة مبجرد اقتراف الركن املادي للجرمية
من قانون  37غري ان اجلزاء الذي قرره املشرع يف حال ثبوت هذه اجلرمية مبوجب املادة 
مع امكانية  دج 7999999دج اىل  79999واملتمثلة يف الغرامة ما بني  املمارسات التجارية
املصادرة للسلع حمل اجلرمية ال يتناسب يف نظرنا مع خطورة اجلرمية وال حيقق الردع املنتظر 
 .من القاضي اجلزائي
رمي االشهار التضليلي يف تطبيق القاضي اجلزائي للقواعد املوضوعية املتعلقة بتج-ثانيا
 قانون العقوبات
لصعوبة اثبات الركن املادي جلرمية االشهار املضلل وعدم ردعية اجلزاء املقرر هلا  نظرا
مع امكانية تسويتها وديا عن طريق غرامة الصلح واالمر اجلزائي فان محاية املستهلك من 
انون العقوبات من خالل جترمي الناحية اجلزائية تبق قائمة يف اطار القواعد العامة يف ق
من قانون العقوبات واليت نصت على معاقبة كل خيدع او  065وهو ما تضمنته املادة  اخلداع
حياول ان خيدع متعاقد يف طبيعة السلع او صفاهتا اجلوهرية او نوعها او مصدرها او كميتها او 
االشهار التضليلي احد وسائل  اعتبار هويتها دون اشارة اىل وسائل اخلداع املعتمدة ومنه ميكن
والعقوبة املقررة عن جنحة اخلداع تتجاوز العقوبة املقررة لالشهار التضليلي لتشمل  اخلداع
دج امكانية توقيع عقوبة احلبس من شهرين  699999دج اىل  69999فضال عن الغرامة من 
دية بني اجلاين اال ان جمال تطبيق هذه املادة يفترض وجود عالقة تعاق ،اىل ثالث سنوات
من قانون محاية املستهلك واليت  25والضحية ويف غياب الرابطة العقدية ميكن تطبيق املادة 
 .عن طريق االعالنات والكتيبات او التصرفات التدليسية جترم خداع املستهلك
واملالحظ ان قصور االحكام االجرائية واملوضوعية املتعلقة بتجرمي االشهار املضلل 
  قيق القمع اجلزائي هلذا السلوك االجراميحيول دون حت
 :خاتمة
يلعب اإلشهار دورا حامسا يف تسويق سلع وخدمات املؤسسات التجارية والصناعية على 
أنواعها، وقد رمست له املشرع حدودا ال جيب ختطيها لتفادي الوقوع يف احملضور، أال  إختالف
راته يف إختاذ القرار باإلقدام على التعاقد وهو الغش والتضليل للتأثري على املستهلك وعلى خيا
 .دون تبصر أو بدافع الغلط، مما يضر مبصاحله وسالمته وصحته
وقد محى املشرع املستهلك من اإلشهار املضلل مبنحه صالحية معاينة هذا الفعل الضار 
للدفاع  لإلدارة املكلفة بالتجارة ومتابعة املخالفني، وأعطى الفرصة جلمعيات محاية املستهلك،
                                           
 .28، ص 6997خالد ممدوح ابراهيم، امن املستهلك االلكتروين، الدار اجلامعية للنشر،مصر،  - 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حماية المستهلك من اإلشهارات الكاذبة والمضللة
 - 296 - 
عن مصاحل املستهلكني حيث مكنها من التأسس كطرف مدين أمام زيادة عن دورها يف إعالم 
 .املستهلك وتوجيهه
ويبقى القضاء املالذ اخري لكل من وقع إعتداء على حقوق حيث جرم املشرع اإلشهار 
عويض عن التضليلي وشرع عقوبات له، فضل عما تتيحه القواعد العامة للقانون من مطالبة بالت
 .الضرر
ولكننا نالحظ أن املشرع اجلزائري قد وضع قانون حلماية املستهلك وقمع الغش وآخر 
للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية ولكن حلد الساعة مل يضع قانون ينظم اإلشهار، رغم 
 . خطورة هذا األمر على اجملتمع سواء من اجلانب اإلقتصادي أو حىت الثقايف والسياسي
 :قائمة المصادر والمراجع
 املتضمن القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم 62/95/5587: الصادر يف 75-87االمر  -5
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حيدد الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك ج ر  6953نوفمرب  95املؤرخ يف  387-53املرسوم التنفيذي  -5
 6953نوفمرب  57املؤرخة يف  77رقم 
: قانون اإلستهالك الفرنسي ميكن اإلطالع عليه يف املوقع التايل -59
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